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النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة ١٨ من الاتفاقية (تابع) 
التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني للأردن 
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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٤٠. 
 

النظــــر في التقـارير المقدمـة مـــن الــدول الأطــراف بموجــب 
المادة ١٨ من الاتفاقية (تابع) 

 

التقريــر الأولي والتقريــر الــــدوري الثـــاني لـــلأردن 
(CEDAW/C/JOR/1 و ٢) 

بنـاء علـــى دعــوة الرئيســة، اتخــذت الســيدة الصبــاغ  - ١
(الأردن) مكاا إلى طاولة اللجنة. 

السـيدة الصبــاغ (الأردن): أشــارت إلى طائفــة مــن  - ٢
التطــورات الإيجابيــة في تنفيــذ الاتفاقيــة منــذ تقــــديم التقريـــر 
ـــات  الـدوري الثـاني في سـنة ١٩٩٧، وأكـدت علـى أن المنظم
غير الحكومية كانت من الشركاء الرئيسيين في إعـداد التقريـر 
الحـالي. وذكـرت أن هـذه الشـراكات قـد أصبحـت، في واقـــع 
ــــاة العامـــة في الأردن،  الأمــر، شــائعة في معظــم مجــالات الحي

لا سيما فيما يتعلق بقضايا المرأة. 
ــــــة  وبعــــد اســــتعراض موجــــز للأوضــــاع الديمغرافي - ٣
والاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الأردن، أكـدت علـى 
التزام الأردن بالإصلاح الهيكلي والاستقرار الاقتصادي برغـم 
ـــامي  تضـاعف عـدد سـكانه إلى ٤,٦ ملايـين نسـمة مـا بـين ع
ـــا إلى التدفــق الــدوري  ١٩٨١ و ١٩٩٧ – الـذي يعـود جزئي
لموجـات مـــن المــهاجرين الفلســطينيين – وبرغــم قلــة المــوارد 
الطبيعيـة. وأشـارت إلى أنـه في الوقـت الـذي أحـرز فيـه بعــض 
التقـدم في إبطـاء معـدل النمـو السـكاني، فـإن الأردن قـد ركــز 

– وهو سكانه.  على تطوير أهم ما يملك 
وقالت إن الدستور الأردني يؤكد على مبـدأ المسـاواة  - ٤
والحقـوق الأساســـية لجميــع مواطنيــه. بيــد أن هــذه المســاواة 
الدسـتورية لا تنعكـس بشـكل كـامل في القـانون. إلا أنـه منــذ 
التصديق على الاتفاقية وإنشاء آلية وطنية لفحص التشـريعات 
وتعديلها من أجل النهوض بمكانة المرأة ومنـع التميـيز ضدهـا، 

تم تعديل أربعة قوانين، ثلاثة منها معروضة في الوقت الحـاضر 
علـى البرلمـــان، وهنــاك ســبعة قوانــين أخــرى تقــوم الحكومــة 
ـــــرت أنــــه قــــد تم تعديــــل قــــانون المــــلاك  بفحصـــها. وذك
والمســتأجرين بحيــث يعــترف بالزوجــة والأطفــال باعتبـــارهم 
مســتأجرين أصليــين، حــتى وإن لم تــدرج أسمــاؤهم في عقــــد 
الإيجـار، معطيـا بذلـك الحـق للمـــرأة المطلقــة في الاســتمرار في 
شغل العقار في حالة ما إذا تركها زوجها. وقالت كذلـك إن 
قوانين العمل قد عدلت من أجل حمايـة المـرأة ضـد إـاء عقـد 
عملـها في حالـة الحمـل، ومـن أجـل الســـماح بإجــازة لرعايــة 
الأطفال. وذكرت أن إجازة الأمومـة مـددت إلى ١٠ أسـابيع 
بـأجر كـــامل، كمــا تم تخصيــص اســتراحة للإرضــاع خــلال 
سـاعات العمـــل. وأشــارت إلى أن نظــم الخدمــة المدنيــة الــتي 
يخضـع لهـا العمـال في القطـاع العـام قـد عدلـت أيضـا لتســـمح 
بتمديد إجازة الأمومـة مـن ٦٠ إلى ٩٠ يومـا مدفوعـة الأجـر 

بشكل كامل. 
وأضــافت أنــه منــــذ إعـــداد التقريـــر الثـــاني في ســـنة  - ٥
١٩٩٧، تم اعتمـاد طائفـة مـن التعديـلات علـى قوانـين الحالـــة 
المدنية اقترحتها اللجنـة الوطنيـة الأردنيـة لشـؤون المـرأة. ومـن 
المكاسـب المهمـة الـتي تحققـت للمـرأة توفـير دفـتر حالـة مدنيــة 
عائلي للنساء المطلقات، يمنح لهـن بنـاء علـى طلبـهن، ولربـات 
الأسر الأرامل اللائي لهن أطفال. وفضلا عـن ذلـك تم تعديـل 
قوانـين الجـوازات، بمـا يمنــح الزوجــة الحــق في الحصــول علــى 
جواز سفر بدون موافقة الزوج، ويسمح للأم بإضافـة أطفالهـا 
الذين هم دون سن ١٦ سنة إلى جـواز سـفرها بـدون موافقـة 

الأب. 
وقالت إن التعديلات المدخلـة علـى قـانون العقوبـات  - ٦
فيمـا يتعلـق بالعقوبـات المفروضـة علـى ارتكـاب العنـــف ضــد 
المرأة، وعقوبة الزنا تنص على المساواة في الأحكام عـن نفـس 
الجريمـة بـين جميـع مقترفيـها. وفضـلا عـن ذلـك، فـــإن المطالبــة 
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بإلغاء المادة ٣٤٠ من قانون العقوبـات، الـتي تسـمح بالتمـاس 
الظـروف المخففـــة للرجــل الــذي يقتــل أو يــؤذي زوجتــه أو 
غيرها من قريباته، لارتكاب الزناء، قد تم تقديمـها إلى البرلمـان 
للمراجعة. وتتمثل إحدى الحجج التي ساقتها الحكومـة لإلغـاء 
المــادة المذكــورة في أن الأفــراد لا يمكــن لهــم أن يجعلــوا مــــن 
أنفسهم قضاة، ويجب عليهم الاحتكام إلى السلطات المختصة 
ـــذه الحــالات. وقــالت كذلــك إن تلــك المــادة قــد  في مثـل ه
فُهمت خطأ على أا تعطي الرجل الحق في قتل المـرأة اسـتنادا 
إلى مجرد الظن. وذكرت أن اتمع المدني، لا سيما المنظمـات 
غـير الحكوميـة، قـد ولـدت زخمـا كبـيرا لصـالح الإلغـــاء، لكــن 
مجلـس النـواب رفـض المقـترح. وبعـد مناقشـة مسـتفيضة، قبــل 
مجلـس الأعيـــان مقــترح الإلغــاء وأعــاد مشــروع القــانون إلى 
مجلـس النـواب لمزيـد مـن الدراســـة. وبالإضافــة إلى عــدد مــن 
التعديلات التي أدخلـت علـى القوانـين المتعلقـة بحقـوق المعـاش 
التقاعدي للمرأة، والجنسية، والتـأمين الصحـي، والذمـة الماليـة 
المســتقلة للزوجــة، تــدرس الحكومــة حاليــا مشــروعا جديــدا 
لمدونة للحالة المدنية تبرز الحقوق التي منحها الإسـلام للمـرأة. 
ـــد ســهلتها  وقـالت إن عمليـة مراجعـة تعديـل ذلـك التشـريع ق
بشكل كبير الإرادة السياسـية المتوفـرة لـدى أعلـى المسـتويات 

من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة.  
وأشـارت إلى أنـه منـذ التوقيـع علـى الاتفاقيـة في ســـنة  - ٧
ـــة  ١٩٩٢، تتجـه السياسـة الأردنيـة صـوب يئـة بيئـة اجتماعي
تستجيب للتغيرات في وضع المرأة. وانطلاقـا مـن ذلـك، أنشـأ 
الأردن اللجنة الوطنية الأردنية لشـؤون المـرأة، برئاسـة الأمـيرة 
بســمة بنــــت طـــلال، ومـــن بـــين أعضائـــها وزراء ووكـــلاء 
وزارات، بالإضافــة إلى تمثيــل واســع النطــاق لهيئــات اتمـــع 
المدني، والمنظمات النسـائية علـى وجـه الخصـوص. وعـهد إلى 
هذه اللجنة بمسؤولية استعراض التشريعات ووضع السياسات 
المعنيـة بـالمرأة في جميـع اـالات، والإســـهام في إعــداد خطــط 

التنمية. 

وقالت إن أحد أهم التدابير المتخذة للإسراع بتحقيق  - ٨
ــة  المسـاواة بـين الجنسـين يتمثـل في اعتمـاد الاسـتراتيجية الوطني
للمــرأة في ســنة ١٩٩٣، الــتي تشــمل ســــتة مجـــالات، هـــي: 
ــــة، والسياســـية،  التشــريعات والاقتصــاد، والتنميــة الاجتماعي
والتعليــم، والصحــة. وأشــارت إلى أنــه في ضــوء الإنجــــازات 
الهائلـة الـتي تحققـت في تنفيـذ الاسـتراتيجية، شـــرع مؤخــرا في 
عمليـة تحديـث هــذه الاســتراتيجية. وقــد اعتمــدت الحكومــة 
أيضا برنــامج عمـل وطنيـا لتنفيـذ منـهاج عمـل بيجـين، يركـز 
ـــي: الأســرة، وتمكــين المــرأة، والمســاواة  علـى سـتة مجـالات ه
والعـدل، والمشـاركة السياسـية واتخـــاذ القــرارات، واســتخدام 
ـــر. وهنــاك  المـوارد الطبيعيـة وحمايـة البيئـة، والقضـاء علـى الفق
خطـوة أخـرى مهمـة هـي تعميـم مراعـاة المنظـور الجنســاني في 
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة ١٩٩٩-٢٠٠٣. 
وذكرت أن هذه الخطـة تمنـح دورا متكافئـا للرجـل والمـرأة في 
التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، وتتناول المسائل التي تخص 
المــرأة انطلاقــا مــن الحاجــة إلى القضــاء علــى جميــع أشــــكال 
التمييز. وتتضمن أجزاء الخطة الثلاثة استراتيجية إنمائية طويلـة 
ـــدة خمــس  الأجـل، وسياسـات اقتصاديـة واجتماعيـة مفصلـة لم
سنوات، وخططا لجميع قطاعات الاقتصاد البـالغ عددهـا ٢١ 
قطاعا. وقد كان للمرأة حضور ملمـوس في اللجـان القطاعيـة 
الـتي وضعـت الخطـة. ومـن الجديـر بـالذكر في هـذا الصــدد أن 
أحد الأهداف الرئيسية للخطة هو �سد الهوة التي تفصل بـين 

الجنسين في مختلف االات الاجتماعية والاقتصادية�. 
وأفادت بحدوث تحسن ملموس في مشـاركة المـرأة في  - ٩
الحياة السياسية وصنع القرارات إثـر التصديـق علـى الاتفاقيـة. 
وقـالت إن المـرأة تشـارك في مجلـس الـوزراء منـذ ســـنة ١٩٩٣ 
وللمـرأة الأولى في تـاريخ الأردن تشـغل امـــرأة حاليــا منصــب 
نائب رئيس الوزراء. وأضافت أنه بعد صـدور التقريـر الثـاني، 
تم تعيـين ثـلاث نســـاء لشــغل منصــب وكيــل وزارة، وتعيــين 

خمس نساء في الهيئة القضائية. 
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وأشـارت إلى أن تمثيـــل المــرأة في مجلــس الأعيــان قــد  - ١٠
ازداد بصفة مطردة منذ عـودة الأردن إلى الديمقراطيـة في سـنة 
١٩٨٩. ومنذ تعيين ثلاث نساء في مجلس الأعيان البالغ عـدد 
أعضائـه ٤٠ عضـــوا في ســنة ١٩٩٧، تمكنــت امــرأة واحــدة 
فقــط مــن الفــوز في الانتخابـــات البرلمانيـــة. ونتيجـــة لذلـــك 
التمسـت المنظمـات النسـائية مـن الحكومـة أن تخصـص حصـــة 
بنسـبة ٢٠ في المائـة لتمثيـل المـرأة خـلال فـترة انتقاليـة. وعلـــى 
الرغــم مــن جمــع آلاف التوقيعــات، فــإن الحكومــة رفضــــت 
المقترح استنادا إلى أن المرأة لا تشكل قطاعا أو أقليـة. وبينـت 
الدراسـات أن المـرأة لم تفـز بمقـاعد في البرلمـــان بســبب الفــهم 
الشـائع لـدور المـــرأة، والمؤهــلات غــير الكافيــة للمرشــحات، 
والقبلية، والدين، وعـدم توفـر القـدرة الماليـة والمعنويـة لخـوض 

حملة انتخابية. 
وأضافت أنه بمبـادرة مـن الأمـيرة بسـمة بنـت طـلال،  - ١١
رئيسـة اللجنـة الوطنيـة الأردنيـة لشـــؤون المــرأة، وافــق مجلــس 
الــوزراء علــى تعيــين ٩٩ امــرأة في مجــــالس المـــدن والقـــرى. 
ـــا للانتخابــات، وانتخــب  وتقدمـت خمـس عشـرة امـرأة لاحق
عشر مــن بينـهن، بمـا في ذلـك انتخـاب واحـدة لوظيفـة عميـد 
الـس. وفي انتخابـات سـنة ١٩٩٩، تم انتخـاب ثمـاني نســاء، 
ـــد  مــن أصــل ٣٥ مترشــحة، لشــغل زهــاء خمســة آلاف مقع
ـــائج، رغــم الإقــرار بأــا  باـالس. وأشـارت إلى أن هـذه النت
متواضعـة، تـدل علـى طـروء تغيـيرات في الأنمـاط الاجتماعيــة. 
ومــن الضــروري بــذل المزيــد مــن الجــهود لتحســين الوضـــع 
القانوني للمرأة، ويئة بيئة ثقافية واجتماعيـة مواتيـة لإحـداث 

تغييرات في ذلك الوضع. 
وقـالت إن الحكومـة الأردنيـة تضمـــن التعليــم لجميــع  - ١٢
المواطنين، وأن التعليم الابتدائي إلزامي. وذكرت أن معدلات 
القيد في المدارس للأولاد والبنات متماثلة في التعليم الابتدائـي 
والثانوي؛ أما على مستوى الجامعـة، فـإن نصـف عـدد الطلبـة 
تقريبـا هـو مـن الإنـاث. وعلـى الرغـم مـــن أن معــدلات أميــة 

الإناث لا تزال أعلى من معـدلات أميـة الذكـور، إلا أن هـذه 
المعدلات قد تدنت من نصـف إلى خمـس عـدد السـكان بـين 
ــــــم  ســــنتي ١٩٧٩ و ١٩٩٤. وأشــــارت إلى أن وزارة التعلي
تتعـاون مـع المنظمـــات غــير الحكوميــة في إنشــاء مراكــز لمحــو 
الأميـة في جميـع أنحـاء البلـد. وبالإضافـة إلى ذلـك، هنـاك لجنــة 
وطنية للتثقيف في مجال حقـوق الإنسـان، أنشـئت بطلـب مـن 
رئيــس الــوزراء في أيــار/مــايو ١٩٩٩، تقــوم بــإعداد تقريــــر 
ووضــع خطــة وطنيــة للتثقيــف في مجــــال حقـــوق الإنســـان، 
بالتعــاون مــع اموعــات المدنيــة والدوليــة العاملــة في مجــــال 

حقوق الإنسان. 
وذكـرت أن الهـــدف مــن برنــامج الماجســتير الجديــد  - ١٣
المشترك بين التخصصات في مجال الدراسـات النسـائية، الـذي 
شـرع فيـه سـنة ١٩٩٩، هـو تزويـد المـرأة الأردنيـــة بالمعــارف 
والمهارات الضرورية لتعزيـز دورهـا في اتمـع، وذلـك داخـل 
البلد وخارجه. وهذا البرنامج يجمع بـين مجـالات متعـددة مـن 
الدراســات الإنســانية، بمــا في ذلــك علـــم الاجتمـــاع وعلـــم 

النفس، والعلوم السياسية، والقانون، وعلم الاقتصاد. 
وبينت  أنه علـى الرغـم مـن أن الدسـتور يكفـل حـق  - ١٤
العمل، فإن النساء العاملات يشكلن أقل من ١٤ في المائة مــن 
القوة العاملة. وتوجد أعلى نسبة للعاملات بين النسـاء الـلاتي 
تـتراوح أعمـارهن بـين ٢٠ و ٣٤ سـنة. وعلـى الرغـم مــن أن 
ـــالتوظيف والترقيــة، والمؤهــلات الفنيــة،  التشـريعات المتعلقـة ب
لا تحتوي على أيـة أحكـام تمييزيـة، فـإن هنـاك تفـاوت واضـح 
بـين الرجـل والمـرأة في هـذه اـالات، يتمثـل في وجـــود عــدد 
قليل من النســاء في منـاصب صنـع القـرار، أو الإشـراف. وقـد 
تم إنشاء آلية تجريبيـة للرصـد والمتابعـة يجـري اختبارهـا حاليـا، 

والهدف منها هو الكشف عن انتهاكات حقوق المرأة. 
ـــم مــن تصديــق الأردن  ومضـت تقـول إنـه علـى الرغ - ١٥
على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٠٠ المتعلقة بالمسـاواة 
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في الأجر بين الرجل العامل والمـرأة العاملـة فيمـا يخـص العمـل 
المتعادل القيمة، فإن الأجر الذي تتقاضاه المـرأة لا يـزال ينـاهز 
٨٥ في المائة من الأجـر الـذي يتقاضـاه الرجـل. بيـد أن وضـع 
حـد أدنى للأجـــور في الآونــة الأخــيرة ســيترتب عليــه تحســن 
ــة  مباشـر في وضـع المـرأة العاملـة في القطـاع الخـاص. وبالإضاف
إلى مــا ســبق، فــإن العديــد مــن المنظمــات الحكوميــــة وغـــير 
الحكوميـة تقـوم بـبرامج ـدف إلى تحسـين الوضـع الاقتصــادي 
للمـرأة في مجـالات مثـل التدريـب، وزيـادة الوعـي، والحصـــول 

على القروض لإقامة المشاريع التجارية الصغيرة. 
وأشـارت إلى أن الأردن قـد شـهد تقدمـا ملحوظــا في  - ١٦
الوضع العام للصحة خلال السنوات الأخيرة، وتمثل ذلك في: 
انخفاض معدلات وفيات الرضع والأطفـال، وزيـادة معـدلات 
العمر المتوقع عنـد الـولادة. ومؤشـرات الصحـة الإنجابيـة تبـين 
ـــا قبــل  وقـوع أوجـه تحسـن في الرعايـة الصحيـة خـلال فـترة م
ــا،  الـولادة، وفي عـدد الـولادات الـتي يتـم الإشـراف عليـها طبي
وإلى حدوث انخفاض في معدل وفيات النوافس. وأضـافت أن 
المنظمات غير الحكومية، التي قامت بدور رائد في مجال تقـديم 
الخدمـات الصحيـة، تنظـم برامـــج لزيــادة الوعــي فيمــا يتعلــق 
بالصحة الإنجابية، ورفع مستويات الوعي لدى الرجال بأهميـة 
ــة  تنظيـم الأسـرة. وتقـدم حاليـا في ٢٨ مركـزا الفحـوص الطبي

قبل الزواج، التي أدخلت في التسعينات. 
وقـالت إن أنظمـة التـــأمين الصحــي الحكومــي تنــص  - ١٧
ـــة لجميــع المواطنــين دون  علـى تغطيـة تكـاليف الرعايـة الصحي
خط الفقر، بمن فيـهم المسـنات والمعوقـات. وتنـص تشـريعات 
الرعاية الاجتماعية على توفير التغطية الطبيـة اانيـة، والمرافـق 
الخاصة ا. ويجري حاليا الرفع من مسـتوى التثقيـف الصحـي 
المتعلق بالأمراض التي تصيـب المـرأة. بيـد أنـه علـى الرغـم مـن 
ـــات المقدمــة للأشــخاص ذوي الاحتياجــات  الزيـادة في الخدم
ـــدل علــى وجــود  الخاصـة، فـإن وجـود قوائـم انتظـار طويلـة ي

حاجة لمزيد من التوسع. 

وقالت كذلك إن شوطا بعيدا قد قُطـع خـلال العقـد  - ١٨
الماضي في مجالي الإقرار بوجود العنف المترلي والعمل من أجل 
القضـاء عليـه. فنتيجـة لـتزايد وتـيرة الاعتـــداءات علــى النســاء 
ـــاط جديــدة مــن العــدوان الإجرامــي،  والأطفـال، وظـهور أنم
قامت مديرية الأمن العام بإنشـاء إدارة لحمايـة الأسـرة، تتـولى 
معالجـة القضايـا المتعلقـة بـالاعتداءات الجنسـية داخـل وخــارج 
نطـاق الأسـرة؛ ومـا يتعـرض لـه الأطفـال مـن إهمـــال أو إيــذاء 
علـى أيـدي أفـراد الأسـرة؛ ومعالجـــة حــالات العنــف المــترلي. 
ـــات تتــم في كنــف الســرية، ويقــوم ــا  وذكـرت أن التحقيق
ـــة وجنــس  ضبـاط مـن الذكـور والإنـاث حسـب طبيعـة القضي
الضحيـة. وأشـارت كذلـك إلى أن الإدارة تعمـل علـــى إنشــاء 
مجتمــع مــأمون، لكفالــة كرامــة وســلامة الأمــهات، وحمايــــة 
الأطفال من الأذى، ولزيادة مستويات الوعي العام، كما أـا 
ـــة وغــير  تقيـم اتصـالات مـع سـائر المؤسسـات المعنيـة الحكومي
ـــات للمتابعــة  الحكوميـة ، وهـي تعمـل علـى وضـع قـاعدة بيان

والتحليل. 
وتـابعت قائلـة إن الحكومـة اســـتهلت مشــروعا علــى  - ١٩
نطاق البلد لتحسين قدرات المؤسسات الحكوميـة والتطوعيـة، 
الـتي تعـالج قضايـا العنـف المـترلي، ولوضــع اســتراتيجية شــاملة 
تغطــي العنــف المــــترلي والإيـــذاء الجنســـي، وإســـاءة معاملـــة 
ـــــات غــــير  الأطفـــال. وفي ســـياق هـــذا الجـــهد، أدت المنظم
الحكوميـة دورا رئيسـيا، إذ هـي تنظـم برامـــج لزيــادة الوعــي، 
ـــواء، ومراكــز للإرشــاد  وتقـوم بـالبحوث، وتوفـر أمـاكن للإي

الأسري، وخطوطا هاتفية للطوارئ. 
ــــة مـــن ســـكان الأردن  وذكــرت أن عشــرين في المائ - ٢٠
يســكنون في المنــاطق الريفيــة. وعلــى الرغــم مــــن أن معظـــم 
الخدمات الأساسية تتوفر لهم، فإن نطـاق التغطيـة أقـل شمـولا. 
وأكثر الفوارق حدة بين المرأة الحضريـة والمـرأة الريفيـة يكمـن 
في القـدرة علـــى القــراءة والكتابــة، والخصوبــة، ولذلــك فــإن 
الكيانـات الحكوميـة وغـــير الحكوميــة علــى الســواء تضــاعف 
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ـــم الأســــــرة.  جـهودها في هذيـن اـالين، لا سـيما مجـال تنظي
ـــــة الوطنيـــة لا تشـــمل  وحيـــــث إن الإحصــــاءات الاقتصاديـ
الإنتـاج خـارج القطـاع الرسمـي، فـإن عمـل النســـاء الريفيــات 
يجري ميشه. كما أن الضمان الاجتماعي لا يغطـي القطـاع 
غـير الرسمـي، ممـا يـــؤدي إلى حرمــان النســاء والرجــال الذيــن 
يعيشــون في المنــاطق الريفيــة مــن الاســتحقاقات الاجتماعيـــة 

والمالية. 
وأضافت أن المرأة الأردنية تتمتع بالمسـاواة التامـة مـع  – ٢١
الرجل بموجب القـانون في جميـع المسـائل المدنيـة، بمـا في ذلـك 
العقود، وإدارة الممتلكات، والمعاملات التجارية؛ وأي عوائـق 
في هـذا اـال تعـود إلى التقـاليد الاجتماعيـة. وفي مجـال الحيــاة 
الأســرية، يتقيــد الأردن بمبــادئ الشــريعة الإســلامية. وعلـــى 
الرغـم مـن أن المـرأة لهـا الحـق في تحديـــد شــروطها الخاصــة في 
عقود الزواج، فإن قلـة مـن النسـاء يفعلـن ذلـك. وذكـرت أن 
ـــف  المنظمــات غــير الحكوميــة قــد شــرعت في حمــلات للتثقي

القانوني لتعريف المرأة باستحقاقاا القانونية. 
وبينت أن العوامل السياسية والاقتصادية تؤثر بشــكل  - ٢٢
مباشر على القضاء على التمييز الجنساني. فعلـى سـبيل المثـال، 
للسياسـات الإقليميـة تأثـير علـــى تحديــد الأولويــات الوطنيــة، 
كمـا أن الوضـع الاقتصـادي المحلــي، الــذي زادت مــن حدتــه 
الأزمـة الدوليـة، هـو مـن العوامـل الرئيسـية في الحـد مـن زيــادة 

مشاركة المرأة في سوق العمل. 
وأشــارت إلى أن العوامــل الاجتماعيــة والثقافيــة قـــد  - ٢٣
كان لها أيضا تأثير مهم على تنفيذ الاتفاقية. وعلى الرغم مـن 
أن التعليـم والصحـة قـد شـهدا تحسـنا ملحوظـا، فـــإن النجــاح 
كــان أقــل في مجــــال العمالـــة والمشـــاركة في الحيـــاة العامـــة، 
والوصـول إلى مواقـع صنـع القـــرار. وفضــلا عــن ذلــك، فــإن 
المعلومـات المتاحـة غالبـا مـا تكـون غـير مصنفـة بحســـب نــوع 
الجنـس، ممـا يجعـل مـن الصعـب ضمـــان القيــام بمتابعــة شــاملة 

ــــد  لتنفيــذ الاتفاقيــة، والكشــف عــن التميــيز ضــد المــرأة. وق
ـــــهدف إلى وضــــع  اســـتهلت إدارة الإحصـــاءات مشـــروعا ي

إحصاءات حسب نوع الجنس. 
وخلصت إلى أن الحكومة، واثقـة، مـع ذلـك، مـن أن  - ٢٤
الأردن سـينجح في التغلـب علـى العقبـات الـتي تقـف في وجــه 
النــهوض بــالمرأة، إذ تتوفــر الإرادة السياســية الكافيــــة لدعـــم 
ــــداد التقريـــر  مطــالب حركــة المــرأة الأردنيــة. وقــالت إن إع
الدوري الثاني – الذي شـاركت فيـه عـدة منظمـات حكوميـة 
وغــير حكوميــة – هــو مــن الأمثلــة الممتــازة علــى الشــــراكة 
الاستراتيجية المثمرة بين الحكومـة واتمـع المـدني. واختتمـت 
قائلة إن استعراض الإنجازات قد مكّن المنظمات المشاركة من 

التعهد بمزيد من الالتزامات للسنوات القادمة.  
ـــاز،  السـيدة عويـج: هنـأت الأردن علـى تقريـره الممت - ٢٥
الذي تقيد بشكل دقيق بجميع المبادئ التوجيهية الــتي وضعتـها 
اللجنـة. وقـالت إن التصديـق علـى الاتفاقيـة يبـين وجــود إرادة 
سياســية للدفــع قدمــا بحقــــوق المـــرأة في الأردن؛ وأن إنشـــاء 
اللجنة الوطنية الأردنيـة لشـؤون المـرأة، برئاسـة الأمـيرة بسـمة 
بنت طلال، يعطي دليلا آخـر علـى جديـة أهـداف الحكومـة. 
ـــتي تقــوم ــا الحكومــة،  وذكـرت أن الإصلاحـات الهيكليـة ال
والـدور المـهم الـذي تضطلـع بـه المنظمـــات غــير الحكوميــة في 
مجال زيادة الوعي وفي العمـل الـذي تقـوم بـه اللجنـة الوطنيـة، 
فضلا عن مختلف مشاريع التعديلات المعروضـة علـى البرلمـان، 

تبعث جميعها على الأمل للمرأة الأردنية. 
ـــك، عــن تأييدهــا  وأضـافت، أن اللجنـة، تعـبر مـع ذل - ٢٦
ـــات غــير الحكوميــة مــن أجــل إدخــال  القـوي لمطـالب المنظم
إصلاحات، لا سيما أن هذه الإصلاحات لا تؤثر بأي شـكل 
علـى المبـادئ العامـــة للشــريعة الإســلامية. ويتمثــل أول هــذه 
الإصلاحات، في ضرورة إلغاء الحكـم الـذي يشـترط حصـول 
المـرأة علـى إذن زوجـــها لكــي تعمــل. أمــا الإصــلاح الثــاني، 
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فيكمـن في ضـرورة إلغـاء إفـلات الذكـــور مــن العقــاب علــى 
جرائـم الشـرف الـتي يرتكبوـا. ويتمثـل ثالثـــها، في أن ســعي 
الأردن إلى الديمقراطيــــة والتنميــــة لا يمكــــن أن ينجـــــح دون 
مشـاركة أكـبر للمـــرأة في الحيــاة العامــة. وذكــرت أن تعيــين 
قاضيات هو نصر جلي للمرأة، فالجهاز القضائي له تأثير مــهم 
على تفسير القوانين وتطور وضـع المـرأة. وأشـارت أنـه للمـرة 
الأولى، تم تعيــين امــرأة في منصــــب نـــائب رئيـــس الـــوزراء. 
وأعربت عن اعتقادها بأنه ينبغــي الثنـاء علـى الأردن لسـماحه 

للمرأة بتولي مناصب المسؤولية.  
وقالت كذلك إن الحكومة قــد قـامت باسـتثمار مـهم  - ٢٧
في اال الاجتماعي، مما أدى إلى إدخـال تحسـينات حاسمـة في 
مجالات التعليم والتدريب والعمالـة والصحـة وتنظيـم الأسـرة، 
وإلى تزايد عدد الناخبـات المسـجلات والمشـاركات في سـوق 

العمل. 
وأشــارت إلى صعوبــة مقاومــة التقــــاليد الاجتماعيـــة  - ٢٨
والثقافيـة؛ وإلى أن هـذه المهمـة سـتكون مهمـة طويلـة. ورغــم 
ذلك، فإن المنظمات غـير الحكوميـة، الـتي تعمـل بالتعـاون مـع 
اللجنـة الوطنيـة الأردنيـة لشـؤون المـرأة، تقـوم بعمـل ملحـــوظ 
لرفـــع مستويات الوعي والتثقيف، لا سيما في مجـال القـانون. 
وأشـارت إلى أن كثـيرا مـن التشـــريعات لا تــزال ذات طبيعــة 
تمييزيـة قويـة، وخاصـة فيمـا يتعلـق بالمـــادة ١٦ مــن الاتفاقيــة. 
وذكرت أنه على الرغم من صعوبة تحقيـق إصلاحـات قانونيـة 
في البلدان العربية والإسلامية، فإن هـذه التغيـيرات ذات أهميـة 
حاسمة لتحقيق المساواة بين الجنسين. وعلى الرغم من العوائــق 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فإن المرأة الأردنيـة تشـهد 
ـــا باتخــاذ مزيــد مــن الخطــوات تجــاه تعزيــز  ضـة ستسـمح له

حقوقها. 
الســـيدة أتشـــار: قـــالت إن تعزيـــز حقـــــوق المــــرأة  - ٢٩
وحمايتها، والدمج الكامل للمرأة في الحياة العامة، همـا موضـع 

اعـــتراف منـــذ أمـــد طويـــل في الأردن باعتبارهمـــــا شــــرطين 
أساســيين لمواكبــة العصــر وإحــلال الديمقراطيــة وذكـــرت أن 
ـــرأة الأردنيــة، والــذي تم إنجــازه رغــم  التقـدم الـذي أنجزتـه الم
الطبيعـة التقييديـة للمعايـير القانونيـة الـتي تنظـم حيـاة المـــرأة في 
ـــود جزئيــا إلى وجــود الإرادة السياســية والالــتزام  اتمـع، يع
لـدى القـادة علـى المسـتويات العليـا، لا ســـيما الملــك الراحــل 
حسـين. وأضـافت أن الأردن يعتـبر حقـا مثـلا يحتـذى للبلــدان 
النامية الأخرى، لا سيما في العالم الإسلامي، بالنسبة لما يمكن 
تحقيقـه مـن خـــلال القيــادة الفعالــة. بيــد أن القــادة يمكــن أن 
يتغـيروا، ولـذا فـإن علـى الحكومـة الأردنيـة أن تضمـن تجســـيد 
حقـوق المـرأة في التشـريعات الوطنيـة. وأعربـت عـن الأمــل في 
أن الدولة الطرف، وهي الجهـة الـتي تحـدد نسـق التغـير لبلـدان 
المنطقـة، ستســـحب تحفظاــا علــى الاتفاقيــة، مرســلة بذلــك 
إشارة مهمة ليس فقط إلى المرأة في الأردن، بل أيضا في جميـع 
البلدان العربية. وأعربت عن تشجيعها للجنة الوطنية الأردنيـة 
لشـؤون المـرأة لكـي تواصـل عملـها الجيـد، مركـزة جـــهودها، 

بشكل خاص، في االات التي أبرزا. 
الرئيسـة: دعـت عضـوات اللجنـة إلى طـــرح الأســئلة  - ٣٠

على ممثلة الأردن حول مواد محددة من الاتفاقية. 
 

المادة ٢ 
السيدة تايا: أعربت عن القلـق لأنـه علـى الرغـم مـن  - ٣١
تصديق الأردن على الاتفاقية في سنة ١٩٩٢، فإـا لم تصـدر 
بعـد في الجريـدة الرسميـة، ومـــن ثم لم تكتســب قــوة القــانون. 
وفضلا عن ذلك، فـإن الدسـتور لا يمنـع بشـكل قـاطع التميـيز 
القائم على أساس نـوع الجنـس، كمـا أن ليـس هـذا المصطلـح 
تعريــف في التشــريع الأردني. وعلــى الرغــم مــــن أن محكمـــة 
ــــارض بـــين  الاســتئناف قــد ذكــرت أنــه في حالــة وجــود تع
القوانين، تكون للاتفاقيات الدولية التي تمثل الأردن طرفا فيها 
الأسبقية على التشريعات الوطنية، فإنه لا يوجد حكم قـانوني 
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واضح ذا المعنى. وسألت متى سيتم نشر الاتفاقية في الجريدة 
الرسميـة، وعمـا إذا كـان هنـاك جـدول زمـني لتعديـل الدســتور 
بحيث يكون متوافقـا مـع الاتفاقيـة. وذكـرت أن تطبيـق المـادة 
٣٤٠ من قانون العقوبات، التي هـي قيـد الاسـتعراض، ينبغـي 

تعليقه، في انتظار مراجعة تلك المادة أو إلغائها.  
السيدة كارترايت: أعربت عن تأييدهـا للدعـوة الـتي  - ٣٢
تقدمت ا السيدة تايا، من أجل التعجيل بإصدار الاتفاقية في 
الجريـدة الرسميـــة. وقــالت إن هنــاك حاجــة أيضــا إلى تشــريع 
يحظـر بوجـه محـدد التميـيز ضـد المـرأة، كمـا تنـص علـى ذلـــك 
ـــت عــن ترحيبــها بإدخــال  المـادة ٢(ب) مـن الاتفاقيـة. وأعرب
تعديلات على العديد من القوانين القائمة التي تميز ضد المـرأة، 
وعن اقتناعها بـأن الحكومـة تمتلـك الإرادة السياسـية والالـتزام 
ـــة الــتي لا تــزال  اللازمـين، لتعديـل، أو إلغـاء الأحكـام التمييزي
ــــن خـــلال برنـــامج  باقيــة. وأشــارت إلى أهميــة أن تكفــل، م
تثقيفــي، توعيــة النســاء، وعلــى وجــه الخصــوص، مســــؤولي 
الإنفــاذ القــانوني والقضــاة، بالإصلاحــات التشــريعية الـــتي تم 

اتخاذها.  
الســيدة غونســيكيري: رحبـــت بـــاقتراح الحكومـــة  - ٣٣
الداعي إلى إلغاء المادة ٣٤٠ مـن قـانون العقوبـات، الـتي تتيـح 
الإفلات من العقوبة للرجل الـذي يقتـل أو يـؤذي زوجتـه، أو 
إحدى قريباته، إذا ضبطها متلبسة بممارسة الزنـاء. وقـالت إن 
هـذا الحكـم لا يتفـق مـع المـــادة ٢ (ز) مــن الاتفاقيــة، أو مــع 
الشـريعة الإسـلامية، الـتي تشـترط أن أي ادعـــاء بوجــود زنــاء 
لا بد من دعمه بشهادة خمسة شهود. وحثـت الحكومـة علـى 
أن تسـتفيد مـن تجربـة البلـدان الأخـرى الـتي قـامت بتعديــل أو 
إلغـاء القوانـين المتعلقـة بمـا يسـمى بجرائـــم الانفعــال العــاطفي. 
وقــالت إن مقــترح اللجنــة القانونيــة التابعــة للجنــــة الوطنيـــة 
الأردنية لشؤون المرأة، الداعي إلى اسـتبدال الفقـرة الـتي تنـص 
على الإفلات من العقاب، بفقـرة تدعـو إلى التمـاس الظـروف 
المخففة، لا يمثل حلا مرضيا. وأشـارت إلى أـا لا تتبـين لمـاذا 

ـــترح للمــادة ٢٩٢ مــن قــانون العقوبــات،  ينـص التعديـل المق
بشـأن مواقعـة الأحـداث علـى عقوبـات مختلفـة لمواقعـة البنــات 
دون سـن ١٥ سـنة ودون سـن ١٢ سـنة، علـى الرغـم مــن أن 
سـن الرضـا هـي ١٥ سـنة. وسـألت عـن المنطـق الكـــامن وراء 
ــــدة شـــهر واحـــد علـــى الرجـــال الذيـــن  الحكــم بالســجن لم
لا يســجلون قيامــهم بفــــك العصمـــة، واقـــترحت أن تقـــديم 

المشورة للزوجين بغية المصالحة بينهما هو أمر أكثر إيجابية. 
ـــالت إنــه يوجــد، فيمــا  السـيدة شـوب – شـيلينغ: ق - ٣٤
يبدو اختلاف في وجـهات النظـر بـين القـادة علـى المسـتويات 
العليـا، بمـن فيـهم أفـراد الأســـرة المالكــة، الملــتزمون بالنــهوض 
بــالمرأة، وبــين مجلــــس النـــواب، الـــذي أوقـــف العديـــد مـــن 
ـــل  الإصلاحــات. وذكــرت أنــه ينبغــي للحكومــة كفالــة جع
الملاحظــات الختاميــة للجنــة بشــأن التقريــــر الـــدوري الثـــاني 
موضوعـا لمداولـة برلمانيـة، حيـث أن هــذه الممارســة يمكــن أن 
تكون وسيلة قيمة لتثقيف البرلمانيين بأهمية الاتفاقية. وأعربـت 
عـن ارتياحـها لأن الحكومـة تتنـاول مقترحـات اللجنـة لتعديــل 
ـــا خطــوة أولى مهمــة، وحثــت  التشـريعات التمييزيـة باعتباره
الحكومة على الإسراع ذه العملية. وذكرت أنه ينبغــي أيضـا 
ـــير لتجســيد مبــدأ المســاواة بــين الرجــل والمــرأة في  اتخـاذ تداب
الدسـتور، واعتمـاد تشـريعات محـددة تمنـع التميـيز ضـد المــرأة، 
بحسـب تعريفـه في المـادة ١ مـن الاتفاقيـة، وتنـص علـى فـــرض 
الجـزاءات حسـب الاقتضـاء. وأخـــيرا، قــالت إنــه يجــب علــى 
ـــــة.  الحكومـــة أن تضمـــن نشـــر الاتفاقيـــة في الجريـــدة الرسمي
ـــات  وأعربـت عـن رغبتـها في الحصـول علـى مزيـد مـن المعلوم

عن الوضع القانوني لعدد كبير من اللاجئات في الأردن. 
 

المادة ٣ 
ــــيرير: قـــالت إن إنشـــاء اللجنـــة الوطنيـــة  الســيدة ف - ٣٥
الأردنية لشؤون المرأة كان عمـلا بـالغ الأهميـة. وأعربـت عـن 
رغبتـها في الحصـول علـى مزيـد مـن المعلومـــات عــن تشــكيل 
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ـــها، وعلاقتــها بمجلــس  اللجنـة، وهيكلـها، وولايتـها، وميزانيت
ــــة الوطنيـــة في  الــوزراء. وأعربــت عــن ترحيبــها بــدور اللجن
التشجيع على تعديل التشريعات التي تميز ضد المـرأة، وسـألت 
عن كيفية قيام اللجنة بالترويج لهذه التعديـلات. وأضـافت أن 
الفقرتـين ١٨ و ٢٠ مـن التقريـر تشـيران إلى شـبكة اتصــالات 
تتكون من صانعي السياسات الذين يمثلون مختلف الـوزارات، 
وهيئات أخرى تابعة للدولة، تزود اللجنة الوطنيـة بالمعلومـات 
عــن وضــع المــرأة. وتســاءلت عمــا إذا كــان للشــبكة أيضــــا 

صلاحية تقديم التوصيات والمقترحات. 
السيدة مايا كاياكا - متريني: سـألت عمـا إذا كـان  - ٣٦
يتوفر للجنة الوطنية موارد مالية وبشرية كافيـة لتنفيـذ مهامـها 
المتعددة والواسعة النطـاق. وأضـافت أن اللجنـة الوطنيـة تنقـل 
توصياـا وقراراـا إلى رئيـس الـوزراء، واستفســـرت عمــا إذا 
كانت للجنة أيضا صلاحية التعبير عن وجهات نظـر المـرأة في 
البرلمـان، حيـث نسـبة تمثيـل المـرأة منخفضـة بشـكل ملحـــوظ. 
وقالت إن التعاون بين اللجنة الوطنية والمنظمات النسائية غـير 
الحكومية جدير بوافر الثناء، وأعربت عـن سـرورها لأن هـذه 
المنظمات قد ساهمت في إعداد التقريــر. وأعربـت عـن رغبتـها 
في معرفــة مــا إذا كــانت تتوفــر بــالوزارات جــــهات تنســـيق 
لشـؤون المـرأة، بمـا يضمـــن عــدم ميــش المســائل الجنســانية. 
وأشارت إلى أنه مـن المـهم أيضـا التنسـيق بـين اللجنـة الوطنيـة 

وهيئات حقوق الإنسان الأخرى. 
السيدة رايل: قالت إنه ينبغـي للحكومـة أن تنظـر في  - ٣٧
منــح الصلاحيــة للجنــة الوطنيــة الأردنيــة لشــؤون المـــرأة، أو 
اللجنـة القانونيـة التابعـة لهـا، لتلقـي الشـكاوى الفرديـة المتعلقــة 
بـالتمييز. وبإنشـاء هيئـة يمكـن للمـرأة اللجـوء إليـــها، سيتســنى 
للحكومة الحصول على صورة أوضح عن انتشار التمييز ضـد 
المرأة، ومظاهره. واقـترحت أن تقـوم الحكومـة بدراسـة تجربـة 
البلدان الاسكندنافية التي عينت أمنـاء للمظـالم، مشـيرة إلى أن 
ـــهم غالبــا  هـؤلاء لا يملكـون الصلاحيـة لإنفـاذ قراراـم، ولكن

مـا يتمكنـون مـــن الوصــول إلى تســويات وديــة للمنازعــات. 
ـــة تجربــة تلــك البلــدان في  واقـترحت أيضـا أن تـدرس الحكوم
ـــا طالبــات يدرســن   إنشـاء مكـاتب داخـل الجامعـات تعمـل
القانون لتقديم المشورة القانونية مجانا، للنساء اللائي يرغـبن في 
الطعـن في الأفعـال التمييزيـة. وأضـافت أن مثـــل هــذه الخدمــة 
يمكن توفيرها بدون تكلفـة تتكبدهـا الدولـة، وإتاحتـها لجميـع 

النساء. 
السـيدة أباكـا: طلبـــت معلومــات عــن دور وســائط  - ٣٨
الإعـلام في محاولـة تغيـير الأفكـار النمطيـة، وفي نشـر حـــوادث 
التمييز. وقالت إن الاتفاقيـة لا تتضمـن مـادة خاصـة عـن دور 
وسائط الإعلام، ولكن هذا الجـانب تشـمله المـادة ٥، المتعلقـة 
بالممارسـات القائمـة علـى فكـــرة وجــود أدوار نمطيــة للرجــل 
والمـرأة. وأضـافت أن منـهاج عمـل بيجـين يحتـوي علـى فصــل 

مستفيض عن دور وسائط الإعلام. 
السيدة كورتي: أعربت عن ترحيبـها ببرنـامج اللجنـة  - ٣٩
الوطنية الأردنية لشؤون المـرأة الهـادف إلى تغيـير القوانـين الـتي 
تنظم حقوق المرأة. بيد أا لاحظت أن هـذه المسـألة هـي مـن 
ــــوذ أكـــبر.  الأهميــة بحيــث تســتحق وجــود مؤسســة ذات نف
ولذلـك، فإـا توصـــي بإنشــاء وزارة معنيــة بتكــافؤ الفــرص، 
تمتلك سلطة سياسية حقيقيـة. وذكـرت أن مثـل هـذه الـوزارة 
يمكن لها أن تعزز بشكل كبير فرص التنفيذ الناجح للمشـاريع 

والبرامج التي تساند حقوق المرأة. 
 

المادة ٤ 
السيدة شوب - شيلينغ: اســتهجنت قـرار الحكومـة  - ٤٠
عـدم تخصيـص حصـة لتمثيـل المـــرأة في البرلمــان بنســبة ٢٠ في 
المائـة. وذكـرت أنـه بـدون مثـل هـذه الحصـة ســـيمضي وقــت 
طويل حتى تصبـح النسـاء عضـوات في البرلمـان، وحـتى يتسـنى 
لهـن التأثـير علـى السياسـات الوطنيـــة. وأعربــت عــن تأييدهــا 
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لفكـرة السـيدة كـورتي المتمثلـة في إنشـاء وزارة معنيـة بتكـــافؤ 
الفرص. 

الســيدة فــيرير: تســاءلت عمــــا إذا كـــانت اللجنـــة   - ٤١
الوطنيـة الأردنيـة لشـؤون المـرأة قـد اعتمـــدت سياســة تثقيفيــة 
لمناهضة الممارسات المتجذرة الـتي تسـتخدم للإبقـاء علـى قيـام 
المرأة بأدوار ثانوية تتسم بالتبعية، وعما إذا كان هناك برنامج 
مشابه يستهدف القائمين على وسائط الإعلام. ولاحظت أن 
التقريـر يشـير في عـدة مواضـع إلى تجـارب المنظمـات النســـائية 
غـير الحكوميـة في مجـال التثقيـف، وأشـــارت إلى أهميــة وجــود 
ــــع بكاملـــه،  برنــامج حكومــي يســعى إلى التأثــير علــى اتم
لا سيما على الرجال، بغية تغيـير مواقفـهم. وقـالت إن توعيـة 
ـــر علــى دور المــرأة،  المدرسـين ـذه المفـاهيم الجديـدة الـتي تؤث
ـــذا الصــدد في الكتــب  واسـتعراض مـا يـرد مـن إشـارات في ه

المدرسية، أمران يكتسيان نفس الدرجة من الأهمية. 
واســـتنتجت مـــن التقريـــر طـــروء زيـــادة كبــــيرة في  - ٤٢
ممارسات العنف ضد المرأة منذ سنة ١٩٩٧. وقالت إن ذلـك 
يعـود إلى العـادات المتجـذرة الـتي يجـب القضـاء عليـها، إذا مـــا 
أريد وضع اية لجرائم الشرف وغيرها من جرائم العنف الـتي 
تمارس ضد المرأة. وذكرت أن العدد الأكبر من أفـعال العنـــف 
يمـارس ضـد الفـتيات بـين سـن ١٧ و ٢٧ سـنة، ويـتركز بـين 
الأفراد المنتمين إلى الفئات الفقيرة من اتمـع. وطلبـت إتاحـة 
إحصاءات عن هذه الجرائم خـلال السـنوات الثـلاث الماضيـة، 
وتساءلت عن الكيفية التي تعتزم ا حـكومة الأردن واللجـــنة 
الوطنـية الأردنـية لشؤون المــرأة، التــصدي لهــذه القضايـا ذات 

الأهمية القصوى. 
السيدة أودراوغو: هنأت الوفد الأردني على ممارسة  - ٤٣
إرادتـه السياسـية والتزامـه مـن أجـل تعزيــز الحقــوق الإنســانية 
للمرأة في الأردن، لا سيما في ظــل ظـروف اجتماعيـة وثقافيـة 
ــــق تلـــك الغايـــة. وقـــالت إن الدراســـة  لا تشــجع علــى تحقي

الاسـتقصائية المشـار إليـــها في التقريــر، والــتي تبــين أن ٤٠ في 
المائة من النساء الأردنيات يعتقـدن بـأن لا يتمتعـن بالمسـاواة 
مع الرجال، تبــين بجـلاء نوعيـة التعليـم الـتي تتلقاهـا البنـات في 
بلدان عديدة حيث لا يزال من التقاليد الراسخة تأثـير الرجـل 
في طريقـة تنشـئة الأسـرة للأطفـال وفي مجـال التعليـــم الرسمــي. 
وأشــارت إلى ضــرورة وضــع خطــة عمــل فعالــة في مجـــالات 
التعليم والمعلومات والاتصـالات، لمناهضـة موقـف الاستسـلام 
الشائع لدى النساء في الأردن. وذكرت أنه ينبغي، فضلا عـن 
ذلك، القيام ببرنامج خاص، بالاشتراك مـع الروابـط الوطنيـة، 
للتعريف على نطاق واسع بترجمة الاتفاقيـة إلى اللغـة الوطنيـة، 
مما يضمن بالتالي توفير الوعي القانوني لـدى المـرأة في الأردن. 
وينبغــي إدخــال نمــــاذج تدريبيـــة في مجـــال صكـــوك حقـــوق 
الإنســان، بمــا في ذلــك الاتفاقيــة، في جميــع المــــدارس المهنيـــة 
والتقنيـــــة، بالإضافـــــة إلى المـــــدارس الابتدائيـــــة والثانويــــــة، 
والجامعات. وفي ختام كلمتها، التمست مزيدا من المعلومـات 
عن التدابير التي تتخذها حكومة الأردن لمواجهة المسـألة ذات 

الأهمية البالغة المتمثلة في ممارسة العنف ضد المرأة. 
 

المادتان ٥ و ٦  
السـيدة خـان: قـالت، متحدثـة عـن المــادتين ٥ و ٦،  - ٤٤
إن اعتماد التعديلات المقترحة على قانون العقوبات، لا يمكـن 
أن يتحقـق إلا مـن خـلال جـهود الدعـوة المكثفـة، فضـلا عـــن 
برامـج التثقيـف والتدريـب الراميـة إلى تغيـير المفـاهيم النمطيــة. 
ولأجــل ذلــك، قــالت إــا توصــي بتوفــير التدريــب، وأدلــــة 
الإرشـادات، للمســـؤولين عــن إنفــاذ القــانون، وغــيرهم مــن 
الموظفين، الذين يعهد إليهم بمسؤولية تنفيذ الجهود الهادفـة إلى 
تغيـير الأفكـار النمطيـة الجنسـانية. وتسـاءلت عمـــا إذا كــانت 
التعديلات المقترح إدخالها على قـانون العقوبـات يمكـن تمديـد 
ــــرد   نطاقــها لتشــمل مرتكــبي جرائــم الشــرف ضــد نســاء

رفضهن الزواج ممن اختارته لهن الأسر. 
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وأبــدت رغبتــها في الحصــول علــــى معلومـــات عـــن  - ٤٥
النسـاء اللائـي أودعـــن في الســجن، عوضــا عــن إرســالهن إلى 
أماكن للإيواء لحمايتهن من القتل. وقالت إا تـود أن تعـرف 
على وجه الخصوص، ما إذا كان سـجن هـؤلاء النسـوة قـد تم 
لفترة غير محددة، وعمـا إذا أتيحـت لهـن فـرص التعليـم، وغـير 
ذلك من المرافق، أثناء فترة سجنهن. وأشارت إلى أن مصـادر 
مستقلة للمعلومات، تفيد بأن الهيئـة القضائيـة مخولـة، بموجـب 
المادة ٣٩ من الدســـتور، لـفرض رقــــابة علـى تغطيـة الأخبـار 
المتعلقة بالتحقيقات، أو المحـــاكمات الجنائيـة. وتسـاءلت عمـا 
إذا قامت جماعات حقوق الإنسان في الأردن بـالطعن في مثـل 

هذه الإجراءات. 
رفعت الجلسة الساعة ١٢/٥٥. 


